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وكذلك الحمایة التي اقرھا من خلال  ،وما بعدھا 

إلزام العون  الاقتصادي احترام الموصفات والمطبقات القانونیة المطلوبة 

لھذا شدد المشرع الجزائري في العقوبة  ،ونظرا للآثار السلبیة الوخیمة  للسلع المغشوشة على سلامة الإنسان والحیوان

فالعقوبة الأقصى ھي السجن المؤبد في  ،مرتكبھا شخص طبیعي أو شخص معنوي

زیادة على ذلك العقوبات التكمیلیة المطبقة على العون الاقتصادي و ھي الغلق النھائي 
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 Abstract        

         The subject of consumer protection against fraud is generally considered an 

important subject to which the Algerian legislator has devoted special protection through 

the Algerian Penal Code and specifically in article 429 and beyond, as well as the 

protection adopted by the Consumer Protection Act and the suppression of Algerian fraud, 

And legal regulations required in the manufacture of various consumer goods.

     In view of the severe adverse effects of fraudulent goods on human and animal safety, 

the Algerian legislator stressed the penalty applicable to the perpetrator of this crime, 

whether committed by a natural person or a juridical person. The maximum penalty is life 

imprisonment in the case of the death of the consumer of counterfeit goods, On economic 

aid and is the final closure of the institution.
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  مقدمة

               یقصد بالمستھلك في مفھومھ الضیق، كل شخص یتعاقد قصد إشباع حاجاتھ الشخصیة        

و العائلیة، و یقابلھ المستھلك المھني، و ھو الشخص الذي یعمل لمتطلبات مھنتھ، فیقوم بتأجیر محل لممارسة 

بیعھا أو یقترض مال لتطویر و ترقیة مؤسساتھ، إذن ھدف النشاط الذي التجارة أو یشتري سلعة بغرض إعادة 

 .یقوم بھ ھو الذي یصنفھ ضمن المھنیین أو ضمن المستھلكین

 حیث عرفت المستھلك بأنھ103 09من قانون  3وبالرجوع إلى التشریع الجزائري وبالضبط  المادة     

أو   الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقتني بمقابل أو مجانا منتوجا وخدمة مخصصة للاستعمال العائلي 

 .2الشخصي أو للحیوان متكفل بھ

أو         المستھلك كل شخص طبیعي(بقولھا 02-04الفقرة الثانیة من قانون  03وكذلك عرفتھ المادة     

 3).د من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مھني معنوي  یقتني سلعا قدمت للبیع او یستفی

و            ، إذن مسالة حمایة المستھلك في الجزائر من المواضیع التي أولت لھا الدولة الجزائریة       

  على الارتفاع المذھل ، جمعیات حمایة المستھلك والمجتمع المدني أھمیة كبیرة خلال السنوات الأخیرة 

في كمیة و جودة ما   4و تحكم المتعاملین الاقتصادیین ، و التسمم الغذائيلأسعار بعض المنتجات الأساسیة 

  . یعرض في السوق من تنوع كثرة  في المنتجات و السلع كنتیجة للانفتاح الاقتصادي أو اقتصاد السوق

اح على الأسواق العالمیة، ظھور و نتج عن التطور الاقتصادي و الاجتماعي خاصة في إطار الانفت         

شركات  و أشخاص طبیعیة قویة منافسة ھدفھا السعي لتقدیم خدمات یحتاجھا المستھلك، ترتب على ھذا الوضع 

ذي یملك قوة اقتصادیة و بین المستھلك و ھو الطرف الضعیف في العلاقة ال) المتدخل(عدم التوازن بین المھني

  .ریةعن طریق الغش في المعاملات التجا

 و الحقیقة أن الغش في المعاملات التجاریة مرتبط بالحیاة الاجتماعیة نتیجة الحرب الأزلیة بین النزھاء         

و المنحرفین لذلك نجد المجتمع یحارب ھذه الظواھر لتغییر المنكر، فعن أبي ھریرة رضي الله أن رسول الله   

  ".من غشنا فلیس منا" :صلى الله علیھ و سلم قال

وبما أن الإنسان مستھلك بالدرجة الأولى للمواد الغذائیة والصیدلانیة الذي ھو بحاجة كبیرة إلیھا،ھو أكثر     

عرضة للغش وفساد في ھذه المواد ،لان المنتج أو البائع یرید الربح السریع ولا یبالي بنتائج ھذه المواد 

  المغشوشة التي تضر بصحتھ

         صادي و الاجتماعي أولى المشرع الجزائري أھمیة بالغة لمسألة الرقابةذا التطور الاقتو نتیجة ھ      

و الكشف عن جرائم الغش في المواد الاستھلاكیة، حمایة المستھلك من المنتجات التي تنطوي على الغش غیر 

 .المطابقة للمواصفات الفنیة المعروفة في كل الشرائع القانونیة

ئم الغش في المواد الاستھلاكیة والصیدلانیة أصبحت تضر بصحة وسلامة وتجدر الإشارة الجرا        

المستھلك ،ومن اجل ذلك بسن قوانین إنشاء ھیئات مكلفة بمحاربة ھذه الجریمة وحمایة المستھلك ،كما تسعى 

ؤدي ھذه الھیئات إلى محاربة الغش وتوعیة المستھلكین و تحسسیھم  للوقایة من خطورة ھذه الجرائم التي قد ت

 .إلى إصابة المستھلك بالعاھة مستدیمة أو الوفیات في بعض الأحیان



و الصیدلانیة في     الحمایة القانونیة للمستھلك من جریمة الغش في المواد الاستھلاكیة     ،   سف عبد الله عمریو.د.ط
 التشریع الجزائري

 

 2019نوفمبر/ 02، العددالسادس المجلد                                                                    مجلة صوت القانون               
 

319 

وبناءا على الآثار السلبیة أصبحت حمایة المستھلك ضرورة ملحة  من خطر السلع المقلدة التي تؤثر        

علي القدرة التنافسیة للشركات من خلال البیع اقل من سعر السوق وتؤثر على صحة المستھلك من السلع  

  .والمنتجات المقلدة التي لا تحترم الموصفات القانونیة المطلوبة

سعى المشرع الجزائري إلى حمایة المستھلك من المنتجات  التي تمس بأمنھ ،وسلامتھ  عبر  و اجل ذلك     

ازدادت تطویر آلیات الرقابة والكشف عن الجرائم الغش والتدلیس في المواد الاستھلاكیة و الصیدلانیة، والتي 

بتزاید حجم  السلع المتداولة في الأسواق من طرف الأعوان الاقتصادیین اللذین یقومون بتوزیع منتجات 

تنطوي على الغش و غیر مطابقة للمواصفات الفنیة المعروفة ،مما یجعل المستھلك لا یستطیع التمییز بین 

  .المنتوج السلیم و المنتوج المزیف

ص القانونیة المتعلقة بحمایة المستھلك من ھذه الجرائم ھو ما كان بموجب الأمر و الجدیر بالذكر أول النصو  

المتضمن قانون العقوبات و الذي عدل بموجب الأمر رقم   08/06/1966المؤرخ في  66/156رقم 

منھ، و التي تتضمن تدابیر  435إلى  429و الذي أبقى على المواد  17/06/1975المؤرخ في  75/47

  .جرائم الغش عقابیة بخصوص

-03المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك و الملغي بموجب القانون  89-02و بعد صدور قانون       

  .5المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009المؤرخ في 09

ثاني من و لقد كرس المشرع الجزائري  الالتزام بالأمن بموجب الفصل الأول و الثاني من الباب ال       

ھذا  71،72،73،83و أقر عقوبات جزائیة في حالة مخالفة ھذا الالتزام، بموجب المواد  03ـ-09القانون رقم 

  .6من ھذا القانون 69،70، 68إلى جانب الجزاءات المنصوص علیھا في المواد 

  ؟ 03ـ09نظم المشرع الجزائري أحكام جریمة الغش في القانون  كیف     

  وع الغش؟ و على ما ینصب موض

و المتعلقة بصور الغش وردت على سبیل الحصر أم  03ـ09و ھل الحالات المنصوص علیھا في القانون    

  المثال؟

 و ما ھي العقوبة المقررة لھذه الجریمة في حالة توافر أركانھا؟    

مباحث أبین في الإشكالیة أسعى إلى توضیح ھذا الموضوع من خلال تناولھ في ثلاث  للإجابة على ھتھ       

و ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة (الأول تعریف و تحدید جریمة الغش التي یرتكبھا المتدخل

، و في المبحث الثاني أتطرق إلى أركان جریمة الغش، و المبحث الثالث و ) عرض المنتجات للاستھلاك

و المتعلق بحمایة المستھلك  03 ـ09م القانون ذه الجریمة في ظل أحكاالجزاءات المقررة لھ الأخیر أتطرق إلى

  .و المتضمن قانون العقوبات 47ـ75و قمع الغش  و الأمر 

          المستھلك من ھذه الجریمة الخطیرة على صحتھ  لحمایة  و كخاتمة  لموضوعنا أتقدم ببطاقة تقیمیھ

  .و سلامتھ

  تعریف و تحدید موضوع جریمة الغش  .1

     سأحاول أن  أتطرق في ھذا المبحث إلى الخوض في مختلف التعاریف الفقھیة والقضائیة          

  .و القانونیة التي أعطیت للجریمة الغش، ثم أتطرق إلى موضوع جریمة الغش
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  تعریف جریمة الغش.1.1

ف للقواعد المقررة لھا یقصد بالغش كل فعل عمدي ینصب على السلعة مما یعینھ القانون،ویكون مخال         

أو ثمنھا، وبشرط     في التشریع  أو في أصول الصناعة  متى كان من شانھ أن ینال من خواصھا أو فائدتھا

  7.عدم علم المتعامل

وتجدر الإشارة أن الغش فعل من شانھ أن یغیر من طبیعة أو خواص أو فائدة المواد التي دخل علیھا       

عمل الفاعل ، ولا تھم الوسیلة التي یلجا إلیھا الفاعل في سبیل تحقیق غایتھ ، وقد یتم فعل الغش بإحلال مواد 

من الصور غیر المحصورة ویتقن الغشاشون  اقل قیمة مكان أخرى، تزید من كمیتھ وتقلل من مفعولھ ،وغیرھا

 8.في استنباطھا  لتحقیق  أغراضھم بالحصول على أرباح  طائلة غیر مشروعة

وعرفت محكمة النقض المصریة أن فعل الغش یتحقق بإضافة مادة غریبة إلیھ او بانتزاع  شيء من       

و یتحقق       من شانھ غش المشتري ، عناصرھا النافعة ، ویتحقق كذلك بإخفاء البضاعة تحت مظھر خادع

فعل الغش كذلك بالخلط أو بالإضافة مادة مغایرة لطبیعة البضاعة أو نفس طبعتھا ولكن من صنف اقل جودة 

بقصد إخفاء أداة البضاعة وإظھارھا في صورة أجود مما ھي علیھ في الحقیقة ، إذن الغش أو التزیف لا 

ضاعة من طبیعة أخرى غیر طبیعتھا، ولكن یختلف عنھ في درجة یتطلب أن یكون الشيء المدخل في الب

و لا یشترط القانون أن تتغیر طبیعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة، بل یكفي أن تكون قد زیفت  الجودة،

    9.بقصد الإضرار بالمشتري

على ھذه  10يمن قانون العقوبات الجزائر 431الغش في  نص المادة  وأدرج المشرع الجزائري جریمة   

، و ھي تعتبر نقل عن المادة الثالثة من قانون قمع الغش لفرنسا )ذائیة و الطبیةالتدلیس في المواد الغ( الجریمة

  . من قانون الاستھلاك 03ـ213، و المادة 1905سنة 

لم تورد النصوص القانونیة تعریفا دقیقا لجریمة الغش على عكس القضاء الفرنسي و تحدیدا محكمة       

كل اللجوء إلى التلاعب أو المعالجة غیر المشروعة التي لا تتفق مع التنظیم و تؤدي ( النقض الفرنسیة بأنھ

  .11)بطبیعتھا إلى التحریف في تركیب المنتوج مادیا

فعل عمدي ایجابي ینصب على سلعة معینة أو خدمة و یكون مخالف للقواعد ( الغش بأنھ ویعرف الفقھاء       

المقررة في التشریع أو في أصول البضاعة متى كان من شأنھ أن ینال من خواصھا أو فائدتھا أو ثمنھا بشرط 

  .12)عدم علم المتعامل الآخر

للدلالة على التزویر   falsifierلخداع ، و لفظ للدلالة على ا tromperأما المشرع الفرنسي استعمل لفظ      

  .و الغش

  :و من ھذا التعریف یتضح الفرق بین الغش و الخداع الذي یتعرض لھ التعاقد، و ذلك من عدة وجوه منھا   

الغش ینصب على السلعة أو مادة معدة للبیع، أما الخداع فینصب على المتعاقد الآخر أي  :موضوع الجریمة

إضافة إلى أن الغش یكون محلھ أغذیة الإنسان أو الحیوان أو العقاقیر الطبیة أو الأدویة أو  بمناسبة عقد،

و بغیر     الطبیعیة و المنتجات الصناعیة، أما الخداع فیرد على كل سلعة أیا كانت و الحصیلات الزراعیة 

 .13تخصیص
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العامة، في حین أن الغایة من تجریم إن الغایة من تجریم الغش ھي المحافظة على الصحة  :من حیث الغایة

الخداع ھي ضمان سلامة العقود و الاتفاقات، و یترتب عن ذلك أن فعل الغش یتحقق بمجرد وقوعھ ولو لم 

 .یكن ھناك متعاقد، أما الخداع فیجب لقیامھ وجود التعاقد الآخر

ة إطلاق التكییفین معا على واقعة و لذلك قیل أن جریمة الغش ھي نوع من الخداع، و أنھ عندما تكون إمكانی   

  .14واحدة، فإنھ یتم الأخذ بتكییف الخداع

  موضوع جریمة الغش .2.1

من قانون العقوبات الجزائري المواد التي یقع فیھا الغش، فإلى جانب المواد الطبیة  43115حددت المادة     

  :یقع الغش في 

ة كغذاء الإنسان أو الحیوان، سواء كانت ھذه المواد و تشمل كل المواد الغذائی: ـ أغذیة الإنسان و الحیوان

  .صلبة أو سائلة أو غازیة

و یقصد بھا كل المواد التي تنتج من فلاحة الأرض، و یدخل فیھا ما یعتبر من المواد : ـ المنتجات الفلاحیة

  .و غیرھا    الغذائیة كالحبوب و الحلیب و الخضر و الفواكھ، و ما ینتج عن الحیوانات و الطیور من لحوم

و    و ھي منتجات تتسم بالخطورة نظرا لارتباطھا بحیاة الإنسان و سلامة جسمھ،: ـ المواد و المنتجات الطبیة

  .كذلك ما یصاحب استعمالھا من آثار جانبیة لا تظھر في حینھا

لوضع للبیع المعدلة لفقرة الثانیة من قانون العقوبات على تجریم فعل العرض أو ا 431كما نصت المادة   

أو طبیعیة        صالحة الإنسان أو الحیوان أو مواد  طبیة أو مشروبات، أو منتجات فلاحیھ  16مواد غذائیة

  . 17یعلم أنھا مغشوشة أو فاسدة

و قد اشترط المشرع لتوقیع العقاب على الغش في ھذه المواد أن تدخل أفعال الغش على مواد تكون معدة        

للبیع أو للتعامل فیھا، أي السلع للاستھلاك من قبل جمھور المستھلكین، و بالتالي فإن لم تكن ھذه المواد 

ار الغش من المسائل الموضوعیة التي و استظھ. المغشوشة معدة للاستھلاك العام أو البیع فلا تقوم الجریمة

و المختصین في التحلیل        یرجع في تقدیرھا إلى قاضي الموضوع الذي یستعین في كشفھا بأعمال الخبرة 

في المعامل الكیماویة، إلا أن رأي ھؤلاء استشاري تستأنس بھ المحكمة في المسائل الفنیة، إذ أن القاضي ھو 

و لكنھ مطالب أن یثبت فیحكمھ ما یثیر إلى حدوث الغش بأدلة مستمدة من أوراق الخبیر الأعلى في الدعوى، 

الدعوى في عبارات خالیة من شوائب الغموض ، أو فساد الاستدلال أو خطأ الاستناد إلى الدلیل أو غیر ذلك 

  .18من عیوب التسیب التي تعیب الأحكام و تستوجب نقضھا

 :  ائیة  المغشوشة في أسواقنا  ھيالجدیر بالذكر انھ من أھم المواد الغذ 

  .المیاه المعدنیة-

   .المشروبات الغازیة -

  العصائر-

  .الحلویات بأنواعھا-

  .معجون الطماطم -

  .ان والألبانبالاج-
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  .منتجات اللحوم  الجاھزة  -

  .المعلبات-

  .حلیب الأطفال المجفف-

  العجائن -

  19.مواد أخرى -
  أركان جریمة الغش .2

تعتبر  الأغذیة والمواد الطبیة من أھم  حاجات المستھلك  الیومیة لذا یجب التعامل معھا بكل حذر ،فأي       

خطر یصیب ھذه المواد یصیب المستھلك مباشرة ،لنلك  عاقب القانون على الغش التي تقع على الأغذیة 

لجرائم  العمدیة، لذلك یستلزم لقیامھا توافر والمواد الطبیة، و جریمة الغش في المواد الاستھلاكیة والطبیة من ا

  :الأركان التالیة

  الركن الشرعي .1.2

یقصد بالركن الشرعي الصفة الغیر المشروعة التي یسبغھا  المشرع من خلال القانون،وخاصة              

الفرد، فالجریمة عمل قانون العقوبات و القوانین المكملة لھ  و الملحقة بھ على الفعل أو السلوك الذي صدر من 

أو فعل  أو سلوك غیر مشروع  یقرر لھ القانون عقوبة ما ،ولذلك إذا لم یكن ھناك نص یجرم ھذا السلوك 

،وھذا ما یعرف بمبدأ شرعیة الجرائم 20ویعاقب علیھ، فانھ یكون تصرفا أو فعل مشروع ولا عقاب علیھ

لا جریمة ولا عقوبة  أو تدابیر امن بغیر (عقوبات والعقوبات،وھذا ما نصت علیھ المادة الأولى من قانون ال

 21)قانون

القانون العقوبات الجزائري على جریمة الغش والتدلیس في المواد  431لقد نص المشرع  في المادة         

في فرنسا التي أصبحت تشكل حالیا المادة  1905الغذائیة والطبیة ، وھي منقولة عن المادة  الأولى من قانون 

لجزائري حصر جمیع المواد التي یقع من قانون الاستھلاك فرنسي، وھذا المعنى نجد أن المشرع ا213-322

قانون عقوبات جزائري، وھي أغذیة الإنسان والحیوان سواء كانت مواد 430فیھا الغش من خلال المادة 

صلبة أو سائلة أو غازیة  ،  وتمتد الحمایة الجنائیة إلى الحیوانات التي یحوزھا الإنسان كالحیوانات المنزلیة 

  . والمستأنسة  وحیوانات الحدائق

أما المواد و المنتجات الطبیة ھي جمیع أنواع وأصناف الأدویة و الوصفات الطبیة والعقاقیر المستخرجة من    

المواد الذریة و الكیمائیة  ، والتي تستعمل في علاج الإنسان أو الحیوان ،وبأي طریقة كانت  إما بالحقن أو 

طورة نضرا لارتباطھا  بحیاة الإنسان وسلامة جسمھ بصورة باطنھ أو ظاھرة  ،  كما تتسم ھذه المنتجات بالخ

، وكذلك ما یصاحب استعمالھا من أثار جانبیة لا تطھر  في حینھا  ، ولا ینصرف الغش إلى الأدویة أو 

المركبات   الطبیة  فقط، بل یقع الغش على كل مادة تدخل في تركیبھا ، كما یشمل النباتات الطبیة التي انتشر 

  لدواء و العلاج كحبة البركة  وزیت الخروعاستعمالھا في ا

أما المنتجات الفلاحیة ھي كل تنتجھ الأرض من مواد غذائیة أو غیر غذائیة ، كالخضروات والفواكھ         

والحبوب والزیتون، كما یدخل  فیھا الطیور وما تنتجھ من لحوم أو بیض، بالإضافة إلى الأعشاب ولب الخشب 

النسیج ،   كما یدخل في المحاصیل الزراعیة كل یخصص في خدمة   ھذه الأرض الذي یستعمل في صناعة 

  23من بذور أو أسمدة أو مخصبات
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  الركن المادي. 2.2

فالجریمة حتى تكون تامة لابد أن تتحقق جمیع عناصر الركن المادي،من نشاط أو سلوك إجرامي و        

  24.السببیة التي تربط بین النشاط والنتیجة الإجرامیة النتیجة الإجرامیة لھذا السلوك الإجرامي، والعلاقة

ویقصد بالركن المادي كذلك ما یدخل في بناء الجریمة القانوني من عناصر مادیة ملموسة یمكن إدراكھا         

بالحواس، ویتمثل في إتیان السلوك أو الامتناع عن الفعل، ویترتب علیھ حدوث نتیجة  معینة فھو یتكون من 

  :اصر وھيثلاث عن

  النشاط أو السلوك الإجرامي -

  النتیجة الإجرامیة المعاقب علیھا -

  25الرابطة السببیة التي تربط بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة -

من قانون العقوبات الأفعال المادیة التي  431وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري  حدد المادة في        

یتشكل منھا الركن المادي لجریمة الغش، إما بإضافة أو إنقاص أو تعدیل یقوم بھ المنتج أو الموزع أو البائع و 

  .26فق التنظیم الساري المفعولعلى العموم كل شخص من أجل تغییر تركیبة المنتوج المحددة و

و    03ـ-09من القانون  70و لقد حدد المشرع الجزائري صور الغش على سبیل الحصر في المادة      

  :المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش وھي

إنشاء منتوج مزور موجھ للاستھلاك أو الاستعمال البشري أو الحیواني، التعامل في المنتجات            

  زورة أو الفاسدة أو السامة أو التي تشكل خطر على صحة وسلامة المستھلك،الم

و أخیرا التعامل في مواد و أجھزة و أدوات تستعمل في تزویر المواد الموجھة للاستھلاك البشري أو       

  .الحیواني، و سنحاول تبیان ذلك تباعا

  :إنتاج مواد وسلع مزورة 

أو تشویھ یقع على جوھر المادة أو تكوینھا الطبیعي، سواء بتغییر عناصر  یقصد بالغش ھنا كل تغییر        

الشيء ذاتھ أو خلطھ بمنتجات أخرى أو تعدیل في شكلھ النھائي، بشرط أن یكون الشيء المزور موجھ 

قع ، وغالبا ما ی03-09الفقرة الأولى  من قانون 70للاستھلاك أو للاستعمال البشري أو الحیواني وفقا للمادة  

الغش من خلال التدخل البشري، لھذا تقع المسؤولیة على الصانع أو المنتج، حیث قضت محكمة النقض 

الفرنسیة إلى صناعة منتجات في ظروف لا تتطابق و التنظیم المعمول بھ یشكل غشا، كما ھو الحال بالنسبة 

. ي في قضیة المشروبات الغازیةللاستعمال الملونات الممنوعة و ھو نفس ما ذھب الاجتھاد القضائي الجزائر

  :و یقع إنتاج مواد غذائیة مزورة أو مغشوشة بإحدى الوسائل التالیة

 falsification par addition: الغش بالإضافة أو الخلط -

و یتحقق ھذا الغش بخلط السلعة بمواد أخرى مختلفة كخلط  البن بمادة، أو بمادة من نفس الطبیعة، و         

بغیة زرع الاعتقاد أن السلعة  ،لكن ذات نوعیة ردیئة أو اقل جودة، كخلط الزیت العادي مع زیت الزیتون

،بشرط أن لا یكون ي بالحلیب الطبیعيخالصة، أو لإظھارھا على أنھا ذات جودة عالیة كخلط الحلیب الصناع

أو موافقا لما تقتضیھ العادات   ھذا الخلط آو الإضافة تم ترخیصھ بنصوص قانونیة آو تنظیمیة أو مطاقا 
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فمجرد الخلط أو الإضافة  والأعراف التجاریة،یكون ضروریا لحفظ المتوجات آو یكون ھدفھ تحسین الإنتاج ،

  27.جنحة الغش دون تحقق الإضرار بصحة المستھلك بھدف التزویر و الغش كافي لقیام

 falsification par retrait: الغش بالإنقاص -

و یتم بإنقاص جزء أو عنصر من العناصر التي تدخل في تكوین المنتوج الأصلي، و ذلك عن طریق التغییر 

صر الذي تم ،وذلك بغرض الاستفادة من العنأو التعدیل الذي یدخلھ الجاني على وزنھا أو مكوناتھا

  .سلبھ،ویشترط في ذلك أن یترك للسلعة المظھر الخارجي الذي یوحي باعتبارھا سلعة أصلیة 

و من اجل ذلك یجب التمییز بین الغش بالإضافة آو الخلط و الغش بالإنقاص،حیث أن الأول یؤدي إلى إحداث 

إلى إحداث عیب في السلعة مع  عیب في السلعة وإظھارھا على غیر حقیقتھا،في حین أن الغش بالإنقاص یؤدي

 .احتفاظھا بطبعتھا

 falsification par fabrication: الغش بالصناعة -

وتتحقق ھذه الوسیلة عن طریق صناعة سلعة مخالفة للنصوص القانونیة و التنظیمیة ،أو العادات المھنیة     

والتجاریة،ومن حیث المكونات الداخلة في صنعھا وتركیبھا،أو تكون المواد او المكونات الداخلة في الصنع 

ة بموجب القانون،  وعلیھ فقد ألزم المشرع مطابقة للقوانین و التنظیمات و لكنھا تكون اقل من النسبة المحدد

 .على كل منتوج تحدد نسبة المكونات و العناصر الداخلة في تركیبھ 28فیھ ذا الصدد المتدخل بوضع الوسم

أو      الوسم ھو البیانات وعناوین المصنع أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور 

أو بطاقة            أو وثیقة لافتة أو سمة أو ملصقة  ،تظھر على كل غلاف بطة بسلعة التماثیل أو الرموز المرت

أو ختم ، ومعلقة أو مرفقة والتي تدل على طبیعة المنتوج مھما كان شكلھا أو سندھا  وبغض النظر عن طریقة 

 .وضعھا 

أو المادة      ي تركیب السلعةو یتم الغش في الصناعة كذلك من خلال استحداث كلي أو جزئي لمواد لا تدخل ف

  29.الغذائیة، كالنبیذ المصنوع من مواد كیمیائیة دون العنب

 العرض أو الوضع للبیع أو البیع -

ویكفي للاعتبار السلعة معروضة أو موضوعة للبیع  وجودھا في مكان یصلھ الجمھور كما ھو الحال في 

ھذه الجریمة مجرد العرض و إثبات عدم صلاحیتھا ،فیكفي إذن لقیام البضائع الموجودة في المحل  التجاري

  .للاستھلاك  الإنسان أو الحیوان

ولقد ألزم المشرع الجزائري كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك  احترام إلزامیة سلامة    

  . 30ھذه المواد والسھر آلا تضر بصحة المستھلك

كلي أو جزئي و في مستویات مقبولة و بدون خطر في مادة غذائیة  ، غیابویقصد بسلامة المواد الغذائیة    

الملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبیعیة أو أیة مادة أخرى بإمكانھا جعل المنتوج مضر بالصحة بصورة 

حادة أو مزمنة ، ویستلزم أن یكون ذلك في أي مرحلة من مراحل  عرض المنتوج للتداول، أي من مرحلة 

بأمن و سلامة المنتوجات  2200كوین ، التخزین ، النقل،ثم التوزیع، وھذا ما یؤكده معیار ایزو الإنتاج ،الت

  . 31الغذائیة

كل من یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتجا یعلم أنھ ) ....(یعاقب 03ـ09من قانون  2ـ 70ونصت المادة      

المشرع اشترط لقیام المسؤولیة الجنائیة مزور أو فاسد أو سام أو خطیر الاستعمال البشري أو الحیواني، ف
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الفاسدة أو السامة أن تكون إما معروضة للبیع أو موضوعة للبیع  تىللمتدخل عن المواد الغذائیة المزورة و ح

  .أو قد تم بیعھا فعلا

 التعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش   -

  الاتجار في السلع المقلدة     -

ة المسجلة جزءا من الصناعة في أي مجتمع من المجتمعات ،  و الاعتماد على وتعد العلامات التجاری     

العلامات التجاریة المسجلة یعطي للشركات الحافز للاستمرار في مراقبة الجودة السلع التي تقوم بإنتاجھا، 

ات كبیرة في ووضع علامات علیھا،بالإضافة إلى ذلك فان الشركات التي تقوم ببیع السلع الجیدة تقوم باستثمار

علاماتھا،وبالتالي تسعى الشركات إلى حمایة منتجاتھا من كل أشكال الاعتداء،سواء إثناء عملیة الإنتاج 

  .ویشترط المشرع أن یكون الاتجار في السلع المقلدة  بصفة عمدیھ32والترویج أو الاتجار،

یة غي النزیھة  وذلك بمقتضى والمشرع الجزائري جرم ھذه العملیة ،واعتبرھا من قبیل الممارسات التجار

 33)تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس آو تقلید منتجاتھ( 2الفقرة  02-04من قانون  27المادة 

و لكن     لم یكتف المشرع بتجریم أفعال الغش أو التعامل في المواد المزورة و الفاسدة أو المسمومة           

و حمایتھ         تطرق بالتجریم إلى التعامل في المواد و الأجھزة المستعملة في الغش لتكریس مبدأ الوقایة

و المتعلق بحمایة     03ـ09من قانون   3الفقرة 70لصحة المستھلكین، و ھو ما نص علیھ المشرع في المادة 

ع أو یبیع، مع علمھ بوجھتھا، مواد أو أدوات أو كل من یعرض أو یضع للبی.... یعاقب(المستھلك و قمع الغش

 ).أجھزة أو كل مادة خاصة من شأنھا أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجھ للاستعمال البشري أو الحیواني

ذائیة و إنما و لم یكتف المشرع بمعاقبة العرض أو الوضع للبیع أو بیع مواد خاصة تستعمل لغش المواد الغ    

من قانون العقوبات جریمة خاصة بالتحریض و الحث على استعمالھا بواسطة  3ـالفقرة  431أورد في المادة 

  34.كتیبات أو منشورات أو معلقات أو إعلانات أو تعلیمات مھما كانت

والحث على استعمال المواد أو ما یسمى بالغش الذي یقع بطریقة غیر مباشرة ، وھي جریمة قائمة بذاتھا    

  .نون حتى ولو لم ینجر على  التحریض أي أثار جانبیةویعاقب علیھا القا

ویمكن تعریف المحرض بأنھ كل من یبعث  أو یخلق فكرة الجریمة في ذھن شخص أخر فیدفعھ إلى التصمیم 

، والمشرع الجزائري ذكر بعض الوسائل التي یتم بواسطتھا التحریض،وھنا تطرح إلى ارتكاب الجریمة 

یقع بالكلام والذي لا یدخل في تعداد النص القانوني وفقا  للتفسیر الضیق مسالة التحریض الشفھي الذي 

 .الفقرة الثالثة  ینصرف إلى التحري الكتابي فقط431 للنصوص القانونیة ،لان التعداد الوارد  في نص المادة

  الركن المعنوي .3.2

 ، وھي إرادة الجاني ارتكاب الجریمة حسب التعریف القانوني،  ویقصد بالركن المعنوي النیة الإجرامیة        

أو القصد الجنائي    و النیة الإجرامیة بھذا المعنى ھي ما یعرف في الفقھ و القضاء الجنائي  بالقصد ألجرمي 

  .العام 
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و  ضیة ، ویستدل علیھا من ظروف القوالنیة الإجرامیة ھي أمر داخلي یبطنھ المشتكي علیھ في  نفسھ     

، بمعنى آخر توافر القصد ملابساتھا  و وقائعھا  فھي مسالة موضوعیة یترك أمر تقدیرھا للقضاة الموضوع 

الجنائي أو عدمھ  یدخل ضمن اختصاصات محكمة الموضوع تستخلصھ من وقائع الدعوى  وقرائنھا ، ولا 

  35.رقابة للمحكمة العلیا علیھا

رادة والخطأ  بمعناھا الضیق فیتكون من عنصرین ھما العلم بمقومات ویدخل في تكوین الركن المعنوي الإ    

    36.الجریمة و إرادة النتیجة

إذن  فجریمة الغش مثل جریمة الخداع ھي جریمة عمدیھ یستلزم لقیامھا توافر القصد الجنائي الذي یتطلب   

  .بدوره العلم  الإرادة

ینطوي علیھ سلوكھ من غش في السلعة و أن یكون على علم و یتحقق القصد الجنائي بأن یعلم الجاني بما     

  .37خطیر الاستعمال البشري على أن ما یعرضھ أو یضعھ للبیع أو یبیعھ مزور، أو فاسد، أو سام، أو

و إذا كانت جریمة الغش من الجرائم الوقتیة، فإن جرائم العرض أو الوضع للبیع أو البیع ھي من الجرائم 

ى ذلك انھ إذا كان الفاعل یجھل بالغش أو الفساد وقت بدایتھ لا یمكنھ الادعاء بجھلھ المستمرة، و یترتب عل

  .بوقوع الغش خلال مرحلة عرض المنتوج ویقع على القاضي البحث في مدى توفر العلم بالغش

الغش و یكفي لقیام الغش تسلیم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق علیھا، كما یكفي أثبات المسؤولیة عن   

القول بأن الشخص بوصف كونھ تاجرا محترفا لابد قد وقف على غش البضاعة المعروضة للبیع، لأن ھذا 

الغش قد وقع بإضافة مادة غریبة لا تتفق في خصائصھا مع البضاعة، كما یكفي لانعقاد المسؤولیة أیثبت من 

  التحلیل الكیمیائي أن العینة 

لى ھذا الوجھ لا یخفى على الرجل العادي، و المدعي علیھ صاحب عالیة الحموضة، وفسادھا ع )زیت فاسد(

  .حرفة و یعلم ما لحقھا من فساد

و البائع   ویفرق الفقھ و القضاء عادة في البحث عن توافر القصد الجنائي، بین الصانع و المنتج من جھة،      

من جھة أخرى، حیث یتوافر القصد بالنسبة للصانع أو المنتج من العلم بالصفة غیر المشروعة لعملیة الغش، و 

یستدل على ذلك بالقرائن، و یكفي لقیام مسؤولیتھ الجنائیة إثبات قیامھ بتغییر المنتوج المغشوش، و مع العلم أن 

فیستلزم لقیام القصد الجنائي إثبات توافر العلم فعلا لدى البائع مع  ھذا المنتوج موجھ للبیع، أما بالنسبة للبائع

  38.استبعاد الإثبات بالقرائن

  العقوبات المقررة لجریمة الغش .3

في القانون والصیدلانیة بعدما قمت بتحدید الوصف القانوني لجریمة الغش في الموارد الاستھلاكیة       

لك سأحاول في ھذا المبحث الوقوف على الجزاء الذي رتبھ القانون، المقارن و موقف المشرع الجزائري من ذ

انطلاقا من العقوبة السالبة للحریة و التكمیلیة في نقطة أولى إلى الإجراءات الأخرى و المتمثلة في مصادرة 

  .المنتوج و الغلق النھائي للمحل أو المؤسسة المنتجة في ثانیة

  میلیةالعقوبات السالبة للحریة و التك .1.3
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فالعقوبة عدة أنوع  ،تختلف العقوبة التي فرضھا القانون باختلاف الفعل الإجرامي المرتكب والنتیجة الإجرامیة 

  .مثل الحبس والغرامات المالیة

أما عن العقوبات المقررة لجریمة الغش في التشریع الجزائري فیعاقب المشرع من سنتین إلى خمس     

من قانون العقوبات 43139دج وفقا لما جاء في نص المادة 50000الى 10000سنوات و بغرامة مالیة  من 

  .03ـ09من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش  70الذي أحالت علیھ المادة 

  :السالفة الذكر في الحالات الآتیة  431وتطبق ھذه العقوبة حسب نص المادة    

طبیة  أو منتجات فلاحیة أو طبیعیة مخصصة  الغش في مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوان أو مواد -1

 .للاستھلاك

أو          العرض أو الوضع  للبیع  أو البیع مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوان  أو مواد طبیة   -2

 .مشروبات أو منتجات فلاحیھ أو طبیعیة یعلم أنھا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة

تستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات  أو العرض الوضع للبیع أو البیع مواد خاصة  -3

مشروبات أو منتوجات فلاحیھ أو طبیعیة أو الحث على استعمالھا بواسطة كتیبات أو منشورات أو شارات 

  . أو معلقات أو إعلانات أو تعلیمات  مھما كانت

المغشوشة أو غیر المطابقة للموصفات وتجدر الإشارة انھ لاتھم الوسیلة المستعملة لترویج المنتجات        

القانونیة المطلوبة، سواء كانت الوسیلة الاشھاریة ، الإعلانات الترویجیة للسلع المغشوشة بواسطة تكنولوجیات  

 .الإعلام والاتصال الحدیثة كالتسوق الالكتروني،أو بواسطة الطرق التقلیدیة 

من قانون العقوبات 431لمنصوص علیھا في المادة  وكذلك اقر المشرع الجزائري نفس العقوبة ا       

  : 40السالفة الذكر،وھذا في الحالات التالیةالجزائري 

 .تزویر أي منتوج موجھ للاستھلاك أو للاستعمال البشري أو الحیواني -1

أو    العرض أو الوضع للبیع أو بیع منتجا یعلم انھ مزور أو فاسد أو سام أو خطیر للاستعمال البشري -2

 .الحیواني

، مع علمھ بوجھتھا ، مواد أو أدوات أو أجھزة أو كل مادة  خاصة من العرض أو الوضع للبیع  أو بیع  -3

 .شانھا أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجھ للاستعمال البشري أو الحیواني

و     الغرامات  سنة ثم إلى المؤبد و 20سنوات ثم إلى  10إلى  5و ترتفع العقوبة السالبة للحریة من     

في حالة وجود ظروف مشددة من الظروف الواردة بالمادة 2  000.000.الى500.000المالیة من 

  :من قانون عقوبات جزائري و ھي 41المعدلة432

ولم یبین القانون .إلحاق المادة الغذائیة المغشوشة أو الفاسدة بالمجني علیھ مرضا أو عجزا عن العمل .1

ز، و بالتالي لا یھم المرض و لا نسبة العجز، و التي تثبت في الغالب نوع المرض ولا نسبة العج

 .أو الغیر      بموجب شھادة طبیة أو خبرة طبیة، كما لا یھم أن یكون المجني علیھ المشتري

سنوات والغرامة المالیة من 10سنوات إلى  5فالعقوبة المقرر لھذه الجریمة ھي الحبس من 

  .دج 1000000دج إلى 500000



و الصیدلانیة في     الحمایة القانونیة للمستھلك من جریمة الغش في المواد الاستھلاكیة     ،   سف عبد الله عمریو.د.ط
 التشریع الجزائري

 

 2019نوفمبر/ 02، العددالسادس المجلد                                                                    مجلة صوت القانون               
 

328 

أو فقدان    إلحاق المادة المغشوشة أو الفاسدة بالمجني علیھ مرضا غیر قابل للشفاء، أو عاھة مستدیمة  .2

و لا یشترط القانون للعقاب على إحداث المرض أو العاھة أو الفقد أن تكون نیة إحداثھا، و إنما یشترط 

 .حدوث الأضرار السابقةفقط أن یكون قد قصد أو تعمد بیع ھذه المواد المغشوشة و أدى ذلك إلى 

سنة والغرامة المالیة من 20سنوات إلى  10فالعقوبة المقررة لھذه الجریمة ھي السجن من 

 2000000إلى  1000000

تسبب المادة المغشوشة أو الفاسدة في وفاة المجني علیھ و یشترط ھنا أن لا یكون الجاني قد قصد قتل  .3

، لأنھ لو توافر قصد القتل وقت إعطاء ھذه المواد المجني علیھ و لو في صورة القصد الاحتمالي

المغشوشة لكانت الجریمة قتلا عمدیا، ففي ھذه الحالة فإن الجاني لم یتوقع أن یؤدي استعمال ھذه 

المواد المغشوشة إلى وفاة الشخص، و لكن النتیجة كانت محتملة لفعلھ، و كان یجب أن تدخل في 

 .تقدیره وقت ارتكاب الجریمة

 .بة المقررة  للجناة ھي السجن المؤبدفالعقو

و لكن رغم عدم نص المشرع الجزائري على العقوبات التكمیلیة في قانون العقوبات، فیمكن        

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش لتطبیقھا على الجاني و ھي  03ـ09الاستناد على القانون 

عد المطبقة على الممارسات التجاریة، و الغلق المتعلق بالقوا 02ـ04المصادرة و ذلك حسب قانون 

  .النھائي للمؤسسة كالجزاء ناتج عن عدم الالتزام بالمطابقة

زیادة على ما سبق و نظرا للعقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات، فإن بعض القوانین       

من  43صت المادة الأخرى تضمنت عقوبات جزائیة في إطار الحمایة المتزایدة للمستھلك، حیث ن

على عقوبات تكمیلیة بالنسبة للمنتوجات و السلع المشبوھة بالتقلید و التي تكون  2008قانون المالیة 

  :محل تعلیق من رفع الید أو محل حجز فیما إذا

 تم التصریح بھا لوضعھا للاستھلاك -

 تم التصریح بھا للتصدیر -

و على        من قانون الجمارك الجزائري، 51، 29، 28تم اكتشافھا عند إجراء المراقبة طبقا للمواد  -

ھذا فالمشرع الجزائري أجاز لإدارة الجمارك اتخاذ التدابیر الضروریة للتخلص من المنتجات المقلدة و 

المشبوھة، و ذلك عن طریق إتلافھا إذا ثبتت أنھا مقلدة أو بإبعادھا خارج التبادلات التجاریة لتجنب 

  .إلحاق أضرار بالمستھلكین

  مصادرة المنتوج و الغلق النھائي . 2.3

المتخذة في  ءات االاجر نظرا لكل من مصادرة المنتوج و الغلق النھائي للمحل أو المؤسسة من أھم     

  :یلي حال ثبوت  جریمة الغش أو التدلیس في المواد الاستھلاكیة  و الطبیة،  و نتطرق لھما تباعا في ما

 مصادرة المنتوج

المصادرة المنتجات المغشوشة أو الفاسدة بأنھا عقوبة ذات طبیعة مزدوجة، فھي من تتصف عقوبة 

 20ناحیة عقوبة تكمیلیة جوازیھ لا وجوبیھ، و من ناحیة فتعد من التدابیر الاحترازیة وفقا لنص المادة 

 .42من قانون العقوبات
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 02ـ89من قانون  26المادة و لقد اعتبر المشرع الجزائري عقوبة المصادرة جوازیھ بمقتضى         

من قانون  20المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك الملغى، و التي أحالت بدورھا إلى تطبیق المادة 

باعتبار ذلك تدبیر احترازي عیني و الھدف منھ سحب السلع و المنتجات أو . 43العقوبات الجزائري

ول أو التعامل، مع الملاحظة أن ھذه التدابیر الأدویة المغشوشة أو الضارة بالصحة من مجال التدا

الاحترازیة لا تتوقف على صدور الحكم بالإدانة، أو بعقوبة أصلیة كما ھو الحال في المصادرة 

  .باعتبارھا عقوبة تكمیلیة

یمكن للمحكمة أن تأمر بإتلاف العلامات غیر القانونیة أي المقلدة، وعند الاقتضاء بإتلاف المنتجات    

فة وعناوین المحلات التجاریة التي تتاجر في السلع المغشوشة، وغیرھا من الأشیاء التي تحمل والأغل

تلك العلامة أو تحمل بیانات غیر قانونیة،وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي تستعمل في عملیة 

    44.التزویر أو صنع المنتجات غیر المطابق للمواصفات القانونیة المطلوبة

و المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش  03-09ملاحظ أن المشرع الجزائري في القانونإلا أن ال    

من قانون عقوبات جزائري و ذلك في الحالات  431منھ إلى تطبیق نص المادة  7045أحال في المادة 

  :التالیة

 .تزویر المنتوج الموجھ للاستھلاك أو الاستعمال أو الحیواني -

 .مزورة أو فاسدة أو سامة أو خطرة على الاستعمال و الحیوانيعرض للبیع أو بیع منتوجات  -

عرض للبیع أو بیع مواد أو أجھزة أو كل مادة خاصة من شأنھا أن تؤدي إلى تزویر منتوج موجھ  -

 .للاستعمال البشري أو الحیواني

ع أمامھا و علیھ عند توافر الصفة غیر المشروعة في المنتوج یكون واجب على المحكمة المرفو         

النزاع أن تحكم بالمصادرة، كما یتم ثبوت الحكم بالمصادرة بمجرد توافر قرائن مبینھ بالمادة في الجریمة 

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع  03ـ09من القانون رقم  64دون حاجة لإثبات الفاعل، كما أوجبت المادة 

لفة بحمایة المستھلك و قمع الغش أو الجھة إذا قررت الإدارة المك (ذلك بنصھاالغش بإتلاف المنتوج و 

و بحضور الأعوان المذكورین في    القضائیة المختصة بإتلاف المنتجات یتم ذلك من طرف المتدخل 

  ).46أعلاه 25المادة 

وتتخذ إجراءات مصادرة المنتج في حالة إثبات أن المنتج  غیر مطابق للموصفات القانونیة  وكان غیر     

،یحجزه الأعوان بقصد إتلافھ أي بتغییر المنتوج وتشویھھ، وبعد عملیة الإتلاف یحرر كصالح للاستھلا

العون المكلف بذلك محضرا و یوقع علیھ المتدخل المخالف وھذا طبعا دن الإخلال بمتابعتھ جزائیا ، وھذا 

  .47السالف الذكر03 -09من قانون  53ما نصت علیھ المادة 

 الغلق النھائي

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش یمكن أن تقوم المصالح  03ـ09من القانون  65نصت المادة 

المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش طبقا للتشریع      و التنظیم الساري المفعول بالتوقیف المؤقت 

 لنشاطات المؤسسات التي ثبتت عدم مراعاتھا للقواعد المحددة في ھذا القانون، إلى غایة إزالة كل

الأسباب التي أدت إلى اتخاذھا ھذا التدبیر دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیھا في أحكام 

  .48ھذا القانون
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لذا فالغلق من الناحیة القانونیة یتخذ عدة صور فقد یكون ذو طبیعة إداریة یتم بناءا على قرار تتخذه         

جھات القضائیة، و قد یكون الغلق قضائیا و ھو الغلق الذي السلطة الإداریة، كما أنھ یخضع للطعن أمام ال

یتم من طرف المحكمة في حالة الحكم بإدانة المتھم لارتكابھ جریمة الغش المنصوص علیھا في المادة 

،ویجوز للمحكمة أن تأمر 49لاق المؤسسة  كعقوبة تكمیلیةغمن قانون العقوبات، یمكن لھا أن  تأمر بإ 431

یدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ،ذلك من اجل إعلام المتعاملین مع المؤسسة بنشر الحكم في جر

نشر (بقولھا12وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في المادة المعدلة الفقرة 50بان منتجاتھا مزورة مقلدة، 

  ) أو تعلیق الحكم أو قرار الإدانة 

قد یكون مؤقتا، و لكن لیس ھناك ما یمنع أن یكون  كما أن غلق المؤسسة المنتجة أو المحل التجاري   

  51.نھائیا

 : الخاتمة

إن حمایة المستھلك في إطار القانون الجنائي تكتسي طابع جزري بالنسبة للمتدخلین الذین یعرضون حیاة الأشخاص        

القوانین الخاصة بحمایة المستھلك من خلال القیام بأعمال الغش و التدلیس في المواد الاستھلاكیة، لذلك نستنتج أن معظم 

تتضمن أحكام جزائیة صارمة ترمي في مجملھا إلى فرض عقوبات جنائیة تتلاءم و طبیعة الفعل الإجرامي، و من خلال ذلك 

ما أصبح یھدد أمن المستھلك الغش و التقلید في المواد الاستھلاكیة لا سیما السلع الواسعة الاستھلاك كالمواد    فإن أھم

  .و الطبیة و التي تحتاج عنایة خاصة من طرف المتدخلین  ائیةالغذ

إلى الحمایة الجنائیة  المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، نجده تطرق بإسھاب 03ـ09و من خلال دراسة القانون      

ة حركة السلع و و خاصة أمام حری للمستھلك من جرائم الغش  و التدلیس و التي أصبحت منتشرة في كل ربوع الجزائر، 

 .الخدمات في ظل الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الخارجیة

 : إتباع الخطوات الآتیة وللحد من ظاھرة الغش الغذائي و الطبي في الجزائر لابد منا      

ضاء في مناطق ، لابد من التنسیق والتخطیط المیداني مع البلدان الأعلمكافحة الاتجار بالسلع غیر المشروعة والمقلدة-1    

لان عملیة الاتجار بالسلع غیر المشروعة والمقلدة تستھدف أنواع ) أسیا، إفریقیا ، والأمریكیتان، ارویا و الشرق الأوسط(مختلفة 

  ).  الأدوات الالكترونیة و الملابس، والألعاب ،السجائر،المشروبات الكحولیة،   و المنتجات الغذائیة(مختلفة مثل

و          و المتاجر والمستودعات و القیام بعملیات تفتیش بصورة مكثفة على المراكز الحدودیة البریة مداھمة الأسواق- 2

  . الجویة والموانئ البحریة لمنع دخول السلع غیر المشروعة والمقلدة

لان عملیة التثقیف والتوجیھ من أھم  ،توعیة وتثقیف المستھلك بخطورة اقتناء السلع المغشوشة ولو كانت بسعر منخفض -3

  : ،ویتم ذلك عن طریق وضع برنامج وطني للتوعیة والتثقیف اعتمادا علىأسالیب مكافحة ظاھرة الغش الغذائي و الطبي 

  الملصقات و النشرات التوضیحیة  وبشكل مبسط وجذاب-

ن قبل أشخاص مختصین في الجوانب الصحیة إقامة الندوات واللقاءات مع المواطنین وبالأخص في الأسواق الشعبیة وم-

  .وسلامة الغذاء 

،وذلك على شكل ندوات وحوارات الاستعانة بوسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والمكتوبة في عملیة التوعیة و التحسیس-

  .ولقاءات مع جمعیات حمایة المستھلك،و إشراك منضمات  المجتمع المدني في ھذه المھمة 

توعیة وتثقیف في المدارس والمعاھد والجامعات وبشكل منظم من قبل أشخاص متخصصین في الأمن إقامة محاضرات -

  .الغذائي 
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استخدام المساجد كوسیلة للتوعیة التثقیف المھنیون والمستھلكین بضرورة الحفاظ على النفس البشریة من الھلاك  كمقصد -

  . من مقاصد الشریعة الإسلامیة

، و لابد من تنشیط المؤسسات الرقابیة الحكومیة في ھذا الجانب : انیة للأجھزة الرقابة وقمع الغشتكثیف الخرجات  المید -4

  .إعطائھا  الإمكانیات اللازمة لتنفیذ مھامھا ،وذلك بتوفیر  الإمكانیات المادیة والبشریة 

المنضم للقواعد  06-10بالقانون  المتمم والمعدل 02 -04لابد من القضاء على الأسواق الموازیة وذلك بتفعیل القانون -5

  .المطبقة على الممارسات التجاریة
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